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 لخلاف ب ین وزارة المالی ة والتج ارة وال صناعة ح ول زی ادة ح صة                ا –ة والصناعة   وزارة التجار 

ع رض   ع دم وج وب ال  – م ن الدس تور      ١٢١ الم ادة    –س مال بنك التج ارة والتنمی ة        أحصر فى ر  

   .ة المعروضةعلى مجلس الشعب فى الحال

  

  

    

ن الدس  تور ف  ى الم  ادة    أ  ٥/١/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى       

فرض على السلطة التنفیذیة حظرا مقتضاه وجوب الحصول عل ى موافق ة مجل س ال شعب        ) ١٢١(

ی ة  أشروع یترت ب علی ھ انف اق    و الارتب اط بم   أى عق د ق رض بمعرف ة ال سلطة التنفیذی ة       أعند اب رام    

  بصیغة عامة دون " حظر القروض " مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة ، وقد وردت عبارة 

  

  

و غیرھ ا م ن   أ التى أبرم فیھا ةتخصیص لما یتم سداده من التزامات بموجب القرض فى ذات السن  

ن ھ یخ رج ع ن    أنھ من الجل ى    أر  مر بالنسبة للارتباط بالمشروعات ، غی     السنوات المقبلة وكذلك الأ   

نطاق الحظر وعلى ما جرى علیھ افتاء الجمعیة العمومیة الق روض الت ى ی تم ابرامھ ا بع د موافق ة                

مجلس الشعب على المشروعات التى یتم تحویلھا من خلال القروض طالما كان عرض المشروع 

مر بالن سبة للم شروعات    وقیمتھ وكذلك الأویل ومصادرهمعلى المجلس قد ورد مشفوعا بكیفیة الت   

  .التى سبق للمجلس الموافقة علیھا 

  

فریق ى ،   ن مصر قد انضمت الى میثاق بنك التجارة والتنمیة للشرق والجن وب الأ            أوحیث    

   على جمیع نصوص ھذا المیثاق ٢٠/١٢/١٩٩٩ووافق مجلس الشعب بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

نھ بعد تصدیق رئیس الجمھوریة على ھ ذه  أوعلى انضمام مصر لأحكامھ ولعضویة ھذا البنك ، و     

 ، ١٢/٣/٢٠٠٠ ، تم ن شر ھ ذا المیث اق ف ى الجری دة الرس میة بت اریخ        ٢٣/١٢/١٩٩٩الموافقة فى  

ن مجلس أعضاء ، ومن الدول الأأضحت ومن ثم فان جمھوریة مصر العربیة بانضمامھا للمیثاق 

 واف  ق بالاغلبی  ة ٢٧/٦/٢٠٠٧ف  ى اجتماع  ھ ال  سنوى المنعق  د بت  اریخ    )  PTA( مح  افظى بن  ك 

ن یتم س داد الزی ادة عل ى خم سة     أالتصویتیة المقررة فى المیثاق على زیادة رأس مال البنك وعلى         

ع  ضاء فان  ھ م  ن ث  م تك  ون الحكوم  ة  وذل  ك بالن  سبة لل  دول الأ٢٠٠٩ق  ساط س  نویة تب  دأ م  ن ین  ایر أ



ق ، وســـداد الزی ادة ف ى رأس مـ ـال    المصریــــة ملزمـــة بالوفـــاء بما تعھــدت بھ فى ھــذا المیثا  

 )PTA Bank  (           وف ق ال شروط والمع اییر الت ى ح ددھا مجل س المح افظین ، وذل ك دون حاج ة

ة ن ھ ذه الزی ادة وجوبی      أمر الاكتتاب فى ھ ذه الزی ادة عل ى مجل س ال شعب ، اس تنادا ال ى                   ألعرض  

 الحك م ح ین ع رض    ن واف ق عل ى ھ ذا     أن مجلس الشعب س بق و     أاجباریة على كل دولة عضو ، و      

ن سداد ھذه الزیادة لا یخضع لحكم الم ادة   أعلیھ المیثاق ووافق علیھ دون تحفظ ، وھو ما مقتضاه           

حك ام  من الدستور ولا تحتاج الى موافقة جدیدة م ن مجل س ال شعب اذ ھ و مح ض تنفی ذ لأ                     ) ١٢١(

  .المیثاق الذى تمت الموافقة علیھ من قبل 

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

فریق  ى ، دة الاجباری  ة ف  ى رأس م  ال بن  ك التج  ارة والتنمی  ة لل  شرق والجن  وب الأ  أن الزی  ا  

حك  ام الاتفاقی  ة الت  ى تم  ت الموافق  ة علیھ  ا م  ن مجل  س ال  شعب واس  توفت الاج  راءات          اعم  الا لأ

  .الدستوریة المقررة ، لا تتطلب العرض مجددا على مجلس الشعب للموافقة على ھذه الزیادة 

  

   )٥٨/١/٢١٤:  ملف رقم - ٨/٣/٢٠١١: یخ  بتار– ٧٣: فتوى رقم ( 

  




